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تصدير

حمل عام 2023 في مطلعه بشائر للمنطقة العربية مع تواري شبح 
جائحة كوفيد 19 أخيراًً، ممّّهداًً الطريق لعودتها إلى الحياة الطبيعية 

بعد ما قاسته من تحديات في عام 2022. وكان من المتوقع 
﻿للمداخيل بأن ترتفع، وللأسعار بأن تنخفض.

غير أن هذا الارتفاع المتوقع في الرفاه العام لم يتحقق. بل شابت 
عام 2023 سلسلة تََتْْرى من الأزمات. فمن الزلزال المدمر الذي ضرب 

الجمهورية العربية السورية، إلى تجدُُّد النزاعات في السودان، 
والكوارث الطبيعية في المغرب وليبيا، اضطرت المنطقة إلى مقارعة 
العديد من التحديات. وظلت تقوّّض نسيج مجتمعاتها واقتصاداتها 
في الوقت نفسه التهديدات الدائمة من قبيل الجفاف، وندرة المياه، 

والنزاعات، والتضخم الجامح، وعدم الاستقرار المؤسسي. وأدى 
التباطؤ الاقتصادي الناجم عن ذلك إلى تفاقم الفقر وتقييد قدرة 

الحكومات على توفير الخدمات الأساسية، مما زاد من تعميق 
الانقسامات المجتمعية.

وغالباًً ما كانت هذه الأزمات تتداخل، مؤديةًً إلى سلسلة من 
التحديات المترابطة التي يطلق عليها تعبير »الأزمات المتشابكة«. 
وكان تأثير هذه الأزمات المتشابكة مهولًاً. وقد أدى إلى خسائر في 
الأرواح، وإلى جعل النزوح، والجوع، وتضاؤل فرص الحصول على 

الرعاية الصحية والتعليم حقائق يومية بالنسبة للكثيرين. وقد 
تفاقمت أوجه عدم المساواة كثيراًً، حيث تجشمت وطأة عواقبها 
الفئات المهمشة، ولا سيما الفقراء والشباب والنساء. وتعمل هذه 

الحلقة المفرغة من عدم المساواة على إدامة دورة التفاوتات 
المتعددة الأبعاد، على نحو يضخم مخاطر الأزمات في المستقبل.

وبالنسبة لسكان المنطقة، يمثل التغلب على المصاعب التي تُُفرض 
عليهم تحدياًً يومياًً. وتتطلب قدرتهم على الصمود في مواجهة 

الشدائد الاهتمام والعمل. كما أن معالجة شواغلهم ليست واجباًً 
أخلاقياًً فحسب، بل إنها ضرورية لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

بيد أن هذه الفوضى تحمل في طياتها فرصةٌٌ للعمل الجماعي. فمع 
دنوّّ أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ثمة حاجة ملحة 

﻿إلى تسريع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومما يبعث 
على التشجيع، أن المحافل العالمية الأخيرة، ومنها قمة أهداف 

التنمية المستدامة ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه واجتماعات مؤتمر 
الأطراف، قد أرست الُأُسس للمضي قدماًً. فمن تعزيز الآليات المالية 

إلى معالجة أوجه عدم المساواة، ثمة زخم ملموس نحو التغيير.

ويجب، أثناء السعي نحو إحداث هذا التغيير المنشود، إدراك 
العلاقة الترابطية الدورية بين الأزمات وعدم المساواة. كما يجب، 

عند تصميم التدخلات، إيلاء اهتمام دؤوب لكسر هذه الحلقة 
وصون المساواة في أوقات الأزمات.

وعلى الأجل القصير، يتعين على الجهات الفاعلة الوطنية والدولية 
إيلاء الأولوية لمسألتي المعونة الإنسانية الفورية والمساعدة 

الاجتماعية. ويجب دعمهما بتدابير استعداد قوية وتفعيلهما وفق 
آليات تمويل مرنة. ويمكن أن يؤدي اعتماد التكنولوجيا وإرساء 

الشراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية إلى تعزيز فعالية تقديم 
المعونة، ولا سيما للفئات الضعيفة.

أما على الأجل المتوسط، فثمة حاجة إلى تنفيذ خطط وتدابير 
شاملة للاستجابة للكوارث بغية تعزيز المساواة، مثل الضرائب 

التصاعدية وأطر التأمين الاجتماعي. والمهم هو أالّا يجري تحويل 
وجهة تمويل التنمية الطويلة الأجل أثناء الأزمات: فذلك يهدد 
بتفاقم أوجه عدم المساواة وإعاقة التقدم على الأجل الطويل.
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عدم المساواة في المنطقة العربية دوّّامة من الأزمات

ويضطلع المجتمع الدولي بدور حيوي على هذا الصعيد. فمن خلال 
توفير التمويل والدعم السريعين للبلدان المتأثرة بالأزمات، يمكن 

التخفيف من شدة الأزمات وتعزيز الأمن والاستدامة العالميين.

وفي مواجهة الشبكة المعقدة من الأزمات المتعددة وعدم المساواة، 
يكتسي العمل الاستباقي والمنسق أهمية قصوى. فمن خلال 

التضامن والالتزام المشترك فقط يمكن بناء مستقبل أكثر صموداًً 
وإنصافاًً للمنطقة العربية وخارجها.
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